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المقدمة
ومع ذلك فھي ،إن فكرة المسؤولیة المدنیة لیست بالفكرة الجدیدة في علم القانون 

،
،

،
،،المختلفة

،تتحقق أركانھا الثلاثة وھي الضرر والخطأ والعلاقة السببیة
،

،،،بالخطأ
،لموضوعیةالمسؤولیة ا

،،المسؤولیة
.لحقھ في التنفیذوإنما یتحدد لاحقا عند مباشرة الدائن الدائن 

سواء ،ومما تقدم فان أھمیة الموضوع لا یمكن أن تخطؤھا عین القارئ المختص 
من الناحیة النظر

د
وإنما،ن المدینی

أحكامفان ،من الناحیة العملیة وأما،أي خطأ المسؤول 
أن

للباحث والقاضي الأحكامھذه إلىة الرجوع على نحو یحقق سھولأحكامھاالتساوق بین 
.على حد سواء

،،بید أن جاذبیة الموضوع العلمیة 
،إن،ضھا عكثیرة یرجع ب

،أحكامھاتشتت 
.تناول الموضوع طبقا لخطة علمیة محكمة 

أن،أو
إنخالاختصاص لللأصحابالموضوع أھمیةنثیر 

،لان تحدید الدراسة بو،لھم الوقت الكافي لذلك
،

أو،،
.التوفیق 
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الأولالفصل
المسؤولیة العینیةمفھوم 

استجلاء مفھوإن
أنعومن،خصائص ممیزة لھابھ من تتصفوما 

الأول،،
.العینیة عن الالتزام العیني ونبحث في الثاني تمییز المسؤولیة،المسؤولیة العینیة 

الأولالمبحث 
تعریف المسؤولیة العینیة

،إذا
إلا،١

،من الموضوعات التي لم لأنھاالعینیة 
،

،أسسھاوالى ،نیة العامة موضوعات المسؤولیة المد
،،عن تحدید خصائصھا الممیزة لھا 

،المسؤولیة أساسالأولنبحث في ،ثلاثة مطالب 
. في الثالث خصائصھا

المطلب الأول
المدنیةأساس المسؤولیة 

فإذا،٢جبره أوالضرر إصلاحتقوم المسؤولیة المدنیة على مبدأ 
،بتعویض ھذا الضرر زمأل،ضررا غیر مشروع بالغیر 

ولھذا فانھ لایمكن أن تتحقق المسؤولیة من ،ما كانت علیھ قبل تحقق الضرر إلىالحال 
،

٣،،

ــذنون ، المبســوط فــي المســؤولية المدنيــة ، جحســن علــي-اســتأذنا د)١ ، الضــرر ، شــركة التــايمس للطبــع ١ال
.١١، ص١٩٩١والنشر ، بغداد ، 

ــة ، المؤسســة الفنيــة -د)٢ ــدة فــي دور التعــويض فــي المســؤولية العقدي محمــد عبــد الظــاهر حســين ،رؤيــة جدي
.٩، ص٢٠٠٥للطباعة والنشر ، بدون مكان للنشر ، 

ناك صـورا للمسـؤولية بعيـدة عـن فكـرة الخطـأ ولكـن هـذه الصـور تكـون اسـتثناء مـن القاعـدة مع ملاحظة إن ه)٣
الوسيط في –عبد الرزاق السنهوري -العامة ، وتنص عليها قوانين خاصة كالمسؤولية عن تحمل التبعة ، ينظر د
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إذاومن ھنا فانھ 
،

،بحیث یستطیع الدائن التنفیذ على أموال المدین ،ذمتھ المالیة 
،،

.طبقا لأحكام انقضاء الالتزام ،إلا بالوفاء أو بانقضائھ ،الدائن 

،،والدائن وھذا الالتزام حصل إخلال بھ 
،،بالغیر 

أو،
كانت إذاباختلاف صور المسؤولیة فیما ،مفترضا 

،ن الأشیاء ؤولیة عن الغیر أو عمس
یتحدد شخص المسؤول ابتداء عند نشوء أن،ومن الطبیعي بعد ذلك،ارتكبھ المسؤول 

،حق الدائن بالتعویض 
.وما یمكن أن یجابھھ من دفوع التعویض ومدى ملاءة ھذا المدین
،،ھذا في المسؤولیة التقصیریة 

،وطبقا لمبدأ نسبیة أثر العقد ،١الصحیح الذي أنشأه المتعاقدان 
إن ،،،

،استحال تنفیذ العقد بخطأ المدین 
،ھ 

،،ا 
.اتفق علیھا المتعاقدان بموجب العقد 

فمن ناحیة أولى فان ،أما في المسؤولیة العینیة فان الأمر مختلف من نواح متعددة 
،

،إن،
أنالتي تعلق بھا حقھ ویمكن 

إلاا
د،،عند التنفیذ ،لاحقة 

،،الذي باشر إجراءات التنفیذ بشأنھ 
،وإذا،سوى تلك العین التي تعلق بھا حقھ 

،ولیس على الحائز ،ابتداء الالتزام بذمتھ ین الذي نشأ دبما بقي لھ على الم
،

.یشغل ذمة الحائزسؤولیة العینیة تنشأ دون التزام الم
،وحیث أن الحائز لیس مدینا ومن ناحیة ثانیة

،إذا اختار ھو ذلك حق الدائن إلا 

،منشـــــــــــورات الحلبـــــــــــي الحقوقيـــــــــــة ، بيـــــــــــروت ٣، المجلـــــــــــد الثـــــــــــاني ، ط١ج–شـــــــــــرح القـــــــــــانون المـــــــــــدني 
.٨٧٥،ص٥٢٢،ف٢٠٠٠

.٤٣٢، ص١٩٦٩عبد المنعم فرج الصده ،مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، - د)١
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،
.لھلابصفتھ مدینا ،بصفتھ حائزا للعین التي تعلق بھا حق الدائن 

مولما كانت ال،ومن ناحیة ثالثة 
،فان ھذه المسؤولیة تنقضي تجاه الحائز بھلاك العین ،حق الدائن 

.المدین للمطالبة بحقھ الدائن في الرجوع على 

،وتتو،عین معینة تعلق بھا حق الدائن 
.السبب الذي انتقلت بموجبھ الحیازة إلیھ 

الثانيالمطلب
عناصر المسؤولیة العینیة

،إنالأصل
ل،الأمرأن

،البحث في ركن الخطأ بوصفھ عنصرا في المسؤولیة إمكانیةفھذا یعني عدم 
،،وئھا بسأو بحسن نیة ،إخلالأوإھمالأونعزو أي تقصیر أن

.ھذا من جانب ،یكن مدینا تجاه الدائن 
ى من خلال مباشرة إجراءات المسؤولیة العینیة فان الدائن یسع،ومن جانب ثان 
ولیس إصلاح ،من خلال التنفیذ على العین التي تعلق بھا حقھ ،إلى الحصول على حقھ 

،ضرر الم بھ 
.لاقة السببیة وھو الع،ومن ثم ماعاد مجدیا البحث في الركن الثالث ،یثار ھنا 

،لكن ذلك لا یعني عدم وجود عناصر في المسؤولیة العینیة 
،

-:وھذه العناصر یمكن إجمالھا بما یأتي،المسؤولیة المدنیة 

،فینبغي أن یكون ،حق الدائن -١
،،صحیحا وواجب التنفیذ 

،،مستحق الأداء یكون ھذا الحق أنلابد 
فضلا عن أن طلب التنفی،ما لم یكن حقھ واجب النفاذ 

ومن جانب آخر فان الدائن یمكن أن یجابھ بدفوع من المسؤول قد ،ضده الإجراءاتتتم 
ھ،بل وربما تؤدي إلى مسؤولیتھ ،دعواهتؤدي إلى خسارة

.طبقا لما تقضي بھ أحكام التعسف في استعمال الحق ،المسؤولیة المدنیة 
٢-،،

یو،

،
. ،للتنفیذ علیھا في ید من انتقلت الیھ الحیازة 

.طبقا لأحكام مصدر حقھ ،لھ إلا الرجوع على مدینھ 
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أن،الحیازة -٣
أنأن،اءات

أوفان وإلا،الدعوى إجراءاتللتقاضي حتى تصح 
،أوأوولایتھ إلىإضافة،الأحوالالقیم علیھ على حسب أو

،سواء كان تصرفا قانونیقبعد ذلك مصدر الح

.حیازتھ 

الثالثالمطلب 
الخصائص الممیزة للمسؤولیة العینیة

-:نجمل خصائص المسؤولیة العینیة بما یأتي أنمما تقدم یمكن لنا 
اق،إن-١

ا،الرجوع على الثاني الأولالحائز والدائن حتى یستطیع 
.الحائزإلىلیة والمسؤإجراءاتتوجھ 
وإنما بصفتھ حائزا ،إن المسؤول في المسؤولیة العینیة لا یتحدد بشخصھ -٢

،
،ى،حائز إلى آخر 
.سببھ أوطریقة الانتقال 

لیة ،ولما كان المسؤول غیر مدین للدائن -٣
،
.یمكن أن تترتب على ذلك 
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المبحث الثاني
ن الأوضاع القانونیة المشابهةمتمییز المسؤولیة العینیة 

،على النحو الذي تم تحدیده ،یختلط مفھوم المسؤولیة العینیة أنیمكن 
ان ،،النظم القانونیة 

،،
-:التمییز بین ھذه النظم والمسؤولیة العینیة كل في مطلب مستقل وكما یأتي

الأولالمطلب 
لیة العینیة من المسؤولیة الشخصیةتمییز المسؤو 

،یرا نیة والمسؤولیة الشخصیة واضحا ویسلم یعد التمییز المسؤولیة العی
،كالقانون الروماني ،علیھ الحال في القوانین القدیمة 

،١اإخضاعتتضمن 
أضحىالذي الأمر،حریتھ أوجسده إلىتتجاوز ذلك أندون ،ذمتھ المالیة 

،،لیس یسیرا ،بین نوعي المسؤولیة  
اأو مال

.الدائن 
أنأنبید 
،ففي المسؤولیة الشخصیة ،بینھما 
،أنإذ،للحجز 
،للإجراءاتبقا الحجز علیھ ثم بیعھ طوإیقاع

أنذلك ،شخصیتھ نتاج إلاھي ما
،

،وھي ترد على الأموال ،بالمسؤولیة الشخصیة  
.٢كافة 

وإنما،المسؤول جمیعھا أمواللاتشملفھي ،المسؤولیة العینیة أما
،،الأموالعین من تلك 

،ن كما انھ یستطیع أن یتتبع تلك العی،إلا على تلك العین ینفذ بحقھ أن
.مانا للوفاء بحقھ ضبما لھ من حق عیني تبعي ،وینفذ علیھا ،

إلا،
،الأموالالمسؤولیة الشخصیة تتحدد 

.٢٥ص.١٩٦٦وهبه ،القاهرة ، إسماعيل غانم ، مصادر الالتزام ، مكتبة عبدا الله- د)١
.٢٦إسماعيل غانم ، مصادر الالتزام ، المصدر نفسه ، ص- د)٢
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،،ن للدائن أنبحیث یكو،قت التنفیذ و
،لا سبیل ثمومن 

،
.تحققت شروطھا إن،نفاذ التصرفات 

،،لمسؤولیة العینیة في اأما
فالدائن بما لھ من ،الشخص الذي یحوزھا أو،بغض النظر عن شخص مالكھا ،بذاتھا 

،أن
،أ،

.أو بوصفھ حائزا لھا ،بوصفھ صاحب حق عیني على تلك العین 
أنیستطیع المسؤول لا،فضلا عن ذلك فانھ في المسؤولیة الشخصیة 

وإلا،١كالدفع بالسبب ،بدفعھا بما تندفع بھ إلا،المسؤولیة 
تعلقت المسؤولیة بما بقي وان ھلكت بعض أموالھ،إجراءات التنفیذ الجبري تحمل أو،

،،جمیعھا أموالھوان ھلكت ،لھ 
،أن،اجبر علیھ ،قادرا على الوفاء 

أرادإذا،الوفاء أن المسؤول لا یجبر على
وإذا،ثعرض تحریر العین مما یأووفاء حق الدائن 

فان ،بحق الدائن ءولم یكف ثمنھا للوفاابالتنفیذ علیھ،العین التي تعلق بھا حق الدائن 
أویس على الحائز ول،الدائن یرجع بما بقي لھ على المدین 

إذا،كما یست،
.ھو تخلى عن العین التي في حیازتھ 

المطلب الثاني
تمییز المسؤولیة العینیة من الالتزام العیني

،نأإلىالتشابھ بین النظامین أویرجع الاختلاط 
،

.٢وتلك التي یرتبھا الفقھاء على فكرة الالتزام العیني 
،،م ااأن

،٣،عنصرین إلىتحلیل الالتزام إلىالألمانيالقانون ذھب فقھاء
بحیث إذا،كان التزاما مدنیا ،تحقق في الالتزام كلا العنصرین فإذا

.من القانون المدني العراقي ) ٢١١(ينظر نص المادة )١
، ٢١،ص١٩٦٠،أحكـــام الالتـــزام ،  القـــاهرة ، ٢عبـــد الحـــي حجـــازي  ، النظريـــة العامـــة للالتـــزام ، ج-د)٢

أداء يجب أن يقوم به شخص بسبب كونـه مالكـا لشـيء أو صـاحب (حيث ذهب إلى تعريف الالتزام العيني بأنه 
لمصـدر والأثـر ، ذلـك أن مصـدر الالتـزام هـو سـببه المنشـئ ، ،وهـو تعريـف يخلـط بـين ا) حق عيني علـى شـيء 

.بينما الأثر أمر لاحق على النشوء 
، ورغم أنها لم تلـق رواجـا يإن فكرة تحليل الالتزام وان كانت فكرة عنى بها فقهاء القانون الألماني والإيطال)٣

أنـور سـلطان -المصري والعراقي ،ينظـر دعند فقهاء القانون الفرنسي ، إلا إنها لاقت صدى لدى فقهاء القانون 
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،
،،المسؤولیة 

،،بذمتھ كان وفاؤه صحیحا وبرئت ذمتھ 
،ویسمى الالتزام في ھذه الحالة بالالتزام الطبیعي 

،،،
ومن ثم لا یمكن لنا 

.حتى نقول انھ یلتزم بالوفاء،ئن لان ذمتھ لم تنشغل بدین للدا،العیني 
فھو رابطة بین دائن ،١أن الالتزام یعرف بأنھ علاقة بین شخصین،ك وفضلا عن ذل

،،
العیني ؟

،
لان ،اھا 

،حتى وان كان دائنا ممتازا ،بحقوق الدائنین 
،وان بقي لھ شيء من حقھ ،العین التي تضمن ھذا الوفاء 

،بموجب حقھ في الضمان العام ،بصفتھ دائنا عادیا ،المدین 
،یعرف المسؤول في المسؤولیة العینیة فان الدائن ربما لا

وإذا،،،
ولو كان ،ولیس بصفتھ مدینا،فانھ یقیمھا على الحائز بصفتھ ھذه ،للتنفیذ على العین 

أن
.٢بالتخلي عن العین التي تعلق بھا حق الدائن

لا،المسؤولیة تجاه الحائز إجراءاتتوجھ أنونستنتج من ذلك 
.ین تعلق حق الدائن بھا لكونھ حائزا لعوإنما،عینیا بوفاء حق الدائن 

ـــروت ،  إســـماعيل غـــانم ، مصـــادر الالتـــزام ، -و د١٦ص١٩٨٣، أحكـــام الالتـــزام ، دار النهضـــة العربيـــة ،بي
عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، أحكام الالتزام ، -،و د٢٧المصدر نفسه ، ص 

علي الذنون ،شرح القانون المدني ، أحكام الالتزام ،مطبعة المعارف حسن -، أستاذنا د٧، ص١٩٨٠بغداد ، 
.وما بعدها١٣٦،ص١٩٥٢،
عبد الحي حجازي ، النظرية العامة -من القانون المدني العراقي ، وينظر أيضا د) ٦٩/١(ينظر نص المادة )١

.١٢٠،ص١٩٨٢، المصادر الإرادية ،الكويت ١للالتزام وفقا للقانون الكويتي ،ج
وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني من البحث)٢
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الفصل الثاني
أحكام المسؤولیة العینیة

،،لیس مدینا بحق الدائن 
،،لدائن على بیع العین التي تعلق بھا حق ا

،،
طبقا لأحكام قضاء ،یستطیع أن یرجع بما أوفى على المدین 

.إلیھأو طبقا لأحكام التصرف القانوني الذي انتقلت بموجبھ حیازة العین،١دین الغیر

و
،مجابھة دعوى المسؤولیة 

،،
.المبحثین الآتیین نبسط القول فیھ في

المبحث الأول
قضاء حق الدائن

،أن یدفع للدائن حقھ ،قد یرى الحائز أن من مصلحتھ 
،التي في حیازتھ 

،نظرا لما تنطوي علیھ ھذه الإجراءات من مساس بسمعتھ ،
،،یكون بوفاء الدین المضمون بالعین 

-:ونبحث كلا من ذلك في المطلبین الآتیین 

المطلب الأول
وفاء الدین المضمون

)١٣٠٦/١ ()
عند ح

إلا إذا اختار الحائز أن یقوم بوفاء الدین أو بتحریر العقار ،العقار بعد إنذاره بدفع الدین 
،تبرعا منھ ولا یقوم الحائز بوفاء الدین ،) من الرھن 

،فإذا كانت ق،
،،تخلص لھ حیازتھا 

،،

.من القانون المدني العراقي ) ٢٣٩(ينظر نص المادة )١
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١٧٨

،،منھ أو بحدود ما بقي بذمتھ،دود ھذا الثمن حالمضمون ب
.إجراءات التنفیذ على العین 

الحـائز أوفـىفـإذا،أخرىعلى عین آخرد یكون الدین المضمون مضمونا برهن قو 
وربما كان في ذلـك ،حل محل المرتهن في الرهن الثاني ،الدین المضمون 

١،
إذا،،العین 

،،الأولإلاتفي وكانت قیمة العین لا
یلطروبھذه ا،في التنفیذ على العین لین في المرتبة مصلحة اللدائنین الت

،إجراءات التنفیذ على العین من قبل بقیة المرتھنین 
.٢فضلا عن إن ما أوفاه یستطیع الرجوع بھ على المدین،كان یثقلھا من حقوق 

أن،إجراءاتولكي یتخلص الحائز من 
جاز لھ ،بقي شيء من حق الدائن إذالأنھ،عقد الرھن أحكامفعھ بموجب كل ما یجب د

،،ریباشر أن
.٣تقضي بان كل الدین المضمون مضمون بكل المرھون 

،،
،

كما یشمل أیضا المصروفات التي أنفقھا الدائن لاستیفاء حقھ ،٤لحین الوفاءالأجلحلول 
.٥كرسوم الإنذار أو رسوم المباشرة بإجراءات التنفیذ ،

،
٦،

أن،
.بمجرد إنذاره 

،أن
.٧الأجلالتنفیذ ضد الحائز حتى ینتھي إجراءاتفلا تتخذ ،القضائیة 

بما أوفاه على ،فان لھ الرجوع ،ولما كان الحائز غیر متبرع في وفاء حق الدائن 
،،،مالك العین السابق 

،،أي أن الحائز یحل محل الدائن 
،ما عدا الضمانات التي قدمھا شخص أخر غیر المدین ،الدائن 

.٢٦٨، المصدر نفسه ، ف١٠عبد الرزاق السنهوري ، ج-د)١
غني حسون طه - ، وينظر أيضا د٢٦٨، المصدر نفسه ، ف١٠السنهوري ، الوسيط ، جقعبد الرزا- د)٢

.٤٢٥، ص٢الحقوق العينية ،جو محمد طه البشير ،
.من القانون المدني العراقي) ١٢٩٤(ينظر نص المادة )٣
.من القانون المدني العراقي) ١٣٠٥(ينظر نص المادة )٤
.من القانون المدني العراقي ) ١٣٠٧/٢(ينظر نص المادة )٥
.مدني عراقي ) ١٣٠٧/٢(ينظر نص المادة )٦
.٢٧٠، المصدر نفسه ، ف١٠ط ، جعبد الرزاق السنهوري ، الوسي-د)٧
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١٧٩

،،١عینیا 
.التي كانت مسجلة عند تسجیل سند الحائز ،خرین حتى تنقضي حقوق الدائنین الآ

إلا إن ھذا الأصل أوردت ،وإذا كان الأصل أن الحائز لا یجبر على وفاء حق الدائن 
-:من القانون المدني المصري استثناءین ) ١٠٦٣(علیھ المادة 
و،الحائز بعقد معاوضة إلىكان المرھون انتقلت حیازتھ إذاالأول

كان كافیا لوفاو،في ذمة الحائز 
،أن،

. فیستوفي كل منھم حقھ كاملا ،الدائنین إلىبذمتھ 
اما بذمة الحیكونأن،الاستثناءط لتطبیق ھذا رویشت

أن،الأداء،
 .،

،،لم تسجل أو،ئز املكیة الح
أن،فاء حقوق الدائنین ھذه تبین أن المبلغ یكفي لو

لا أنإلا،،
ویحل محلھ فیما ،وان یدفع لكل دائن حقھ كاملا ،من انتقلت منھ الملكیة إلىیدفع شیئا 

.٢وتبرأ ذمتھ من الثمن ،وبذلك یتخلص من الرھون التي تثقل المرھون ،دفعھ 
،

،،لھذه الحقوق 
،ع الحائز رفض ذلك فلا یستطی،مطالبة الحائز بالدفع 

،ویقتسمونھ طبقا لما یتفقون علیھ ،بذمتھ إلى الدائنین المسجلة حقوقھم 
.٣ما بذمتھ طبقا لما اتفق علیھ مع من انتقلت منھ الملكیة 

المطلب الثاني
تحریر العین المرهونة

،الخیار الثاني الذي یستطیع الحائ
،،

.الإجراءات في فرع أول ونبحث آثار التحریر في فرع ثان 

.مدني عراقي ) ١٣٠٧/١(ينظر نص المادة )١
.٢٧٥، المصدر نفسه ، ف ١٠عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج -د)٢
.٢٧٥، المصدر نفسه ، ف ١٠عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج-د)٣
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١٨٠

الفرع الأول
إجراءات التحریر

أن
وما ینبغي أن یشتمل علیھ ھذا العرض ،الدائنین المسجلة حقوقھم على العین المرھونة 

-:وھذا ما نبحثھ وكما یأتي،فضلا عن مكان العرض ووقتھ ،
.تھومشتملاالعرض -:أولا

،
،بل تسجیل السند الذي انتقلت بموجبھ ملكیة العین إلى الحائز ق

،،
-:یتضمن العرض البیانات الآتیةأنویجب ،لضمان إثبات توجیھھ 

١-،،
،،

.وملحقاتھ 
،وینبغي أن نشیر ھنا إلى انھ لا یشترط أن یعرض الحائز قیمة العین عرضا حقیقیا 

بغض الن،بل یكفي أن یظھر استعداده لوفاء الحقوق المسجلة 
.١فإذا أظھر ذلك أصبح ملزما بعرضھ،

٢-
.وأسماء الدائنین 

أن،-٣
أنولا ،أساسابحسب السعر الذي یتخذ 

.٢كان التصرف بیعا إذاحال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار 

مكان توجیھ العرض-:ثانیا
-:مسألتیننفرق ھنا بین أنوینبغي 

،أوالدائنین محل مختار لتوجیھ العرض أوكان للدائن إذاالأولى
.الحالة یجب توجیھ العرض في ھذا المحل المختار 

،إذا
.٣الأصلیة

.مدني عراقي ) ١٣٠٨/٣(المادة )١
.القانون المدني العراقي من) ١٣٠٨/٢(ينظر نص المادة )٢
) ١٣٠٨/٢(، وينظر أيضا المادة ٢٩١، المصدر نفسه ، ف١٠عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج-د)٣

.، من القانون المدني العراقي 
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وقت العرض-:ثالثا
،جییعرض على أنیجوز للحائز 

أنولیس علیھ ،التخلیة أوبالدفع إنذاراینتظر نأولیس علیھ 
،وإذا،

،،أنمصلحة الحائز 
ویبقى ح،التحریر بكل الثمن الذي بذمتھ 

.١المرھون 

الفرع الثاني
آثار التحریر

إنا،
،،رفضوا العرض االعرض وان شاءو

.ئنون العرض أو رفضوه ما إذا قبل الداتبعا ل
قبول العرض-:أولا

أن
،،،رأوا ذلك من مصلحتھم إذا،العرض 

،إذا
وإذا،٢تبلیغ لھم آخرتأریخ 

،
،،قل عنھا أوالدائنین المسجلة 

إن،
،،لا ،

،،
وإذا،تتقید بالمبلغ الذي قبلوا تحریر العقار بھ 

.٣فان الزیادة تكون للحائز،بھ المزاد 
،غیر انھ ینبغي ملاحظة 
،،

.٤ملكیة الحائز للمرھون بصورة نھائیة وعندھا تستقر،صندوق المحكمة  
،الأصلبحسب ،الحائز لیس ملزما أنإلىالإشارةكما تجب 

،،

.مدني عراقي ) ١٣٠٨/١(المادة )١
.مدني عراقي ) ١٣٠٩(المادة)٢
عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط -، ود٤٦٨غني حسون طه و محمد طه البشير ، المصدر نفسه ، ص-د)٣

.٢٩٤، المصدر ، نفسه ، ف ١٠، ج
.من القانون المدني العراقي) ١٣١١(المادة )٤
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،،
،،

.لان ضمانھم العیني انقضى بتحریر المرھون ،عادیین 

رفض العرض-:ثانیا
،یجوز للدائنین المسجلة حقوقھم على المرھون  

ویكون ذلك عن طریق طلب،
،

،،
،

.١الضمان التي یرفعھا الدائن علیھما 
أنكما یجب على الدائن 

،بالمزایدة 

.٢لتحریر المرھون بمقدار نصف العشر
أن،وإذا

وإذا،،
.٣ذه الزیادة تكون للحائزفان ھ،المرھون على حقوق الدائنین 

.٤٦٥غني حسون طه ، و محمد طه البشير ، المصدر نفسه ، ص-د)١
.مدني عراقي ) ١٣١٠/١(المادة )٢
.مدني عراقي ) ١٣١٣(المادة)٣
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١٨٣

المبحث الثاني
التخلي عن العین

،
،،،حیازتھ 

ل
،،

،،
نخصص ،التخلي وآثاره ولبیان مفھوم ،المدني العراقي فلم یورد نصا یأخذ بھذا الحكم 

. لنحدد بعدھا إمكانیة الأخذ بھ في القانون المدني العراقي من عدمھا ،المطلبین الآتیین 

المطلب الأول
مفهوم التخلي

،
،،،حیازتھ للعین 

،
،

،،
،

.ونبحث في الثاني نطاقھ ،طبیعتھ القانونیة في الفرع الأول 

الفرع الأول
الطبیعة القانونیة للتخلي
ي،

،أنالأول،رأیین 
،،

،ھذا الرأي أنصاروان كان ،حیازتھ القانونیة 
.١التصرف 

ویستند ،التخلي تصرف قانوني أنإلىني وذھب الرأي الثا
،أن

.٢التصرف أعمالوھذا كلھ من ،إجراءاتھمیدفع بھ أنطیع الحائز تدفع یس
إذا،التخلي تصرف قانوني أنولكن القول 

ف،،كان ت

.٣٠٥عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر نفسه ، ف-دينظر في عرض هذا الرأي )١
.٣٠٥عبدالرزاق السنهوري، الوسيط، المصدر السابق ، ف )٢
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١٨٤

إلا،،
التخلي ،لات التي نص علیھا القانوناولیس من الح،التي ینص علیھا القانون الأحوال

.١المرھونة الأعیانعن 
،

،،
،ھ ،بممارستھ للتخلي عن العین 

.ولا یرید الدخول في علاقة عقدیةتمت إجراءات التنفیذ ضده
أن،إلاأنا

،إنما،الحائز عندما یتخلى عن العین 
.ھذا من جانب ،التخلي آثاروسیتضح ذلك عند بحث ،لھ على العین 

٢،،
.؟اقانونیاالتخلي عنھا تصرفیكون و

الفرع الثاني
نطاق التخلي
ر،

.الخلاف في كل من مصر والعراق وصولا إلى الرأي الراجح

في مصر-:أولا
٣،

،ون العقارات المذھب الأول إلى أن التخلي قاصر على المنقولات د
التي تنص على انھ من القانون المدني المصري)٨٧١/١(مفھوم المخالفة لنص المادة 

.) یصبح المنقول لا مالك لھ إذا تخلى عنھ مالكھ بقصد النزول عن ملكیتھ-١(
أو

إذاالعقار أنوحجتھم في ذلك ،قاریة ع
) ٨٧٤/١(تطبیقا لصراحة نص المادة 

لان ،) ٨٧١/١(
.تخلى عنھ مالكھ إذابقى مملوكا للدولة والعقار ی) ٠٠٠٠لامالك لھ٠٠٠٠٠(

، وينظـر ٤٢٠، ص١٩٦٩عبد المنعم فرج الصـده ، مصـادر الالتـزام ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ،-د)١
.من القانون المدني العراقي ) ١٨٤(أيضا نص المادة 

.مدني عراقي) ١١٤٥/١(نظر المادة ي)٢
ينظــر فــي الإشــارة إلــى هــذه الآراء وليــد خالــد ، فكــرة الالتــزام العينــي ، رســالة ماجســتير ،كليــة القــانون جامعــة )٣

.١٠١، ص١٩٩٨بغداد ، 
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)١٠٧١(نص المادة إنفضلا عن ذلك 
ویبدو ،إجراءات التخلیة صریح بشمول العقار بنظام التخلي شأنھ في ذلك شأن المنقول 

.الرأي الثاني ھو الراجح لسلامة الأسس التي یقوم علیھا 
ي العراقف-:ثانیا

،،١إجراءات التنفیذ ضده 
،،المشرع حكما جعل بموجبھ الاستیلاء أوردذلك 

أنالذھن إلىعقار مما قد یتبادر على المنقول دون ال
،ن القول بخلافھ لا،

.عنھ 
،

،،
،،العقار الذي یتخلى عنھ مالكھ یصبح لا مالك لھ 

،
.الأشیاء الإباحة 

وھو بھذه المثابة جدیر بالرعایة ،فانھ یستھدف دفع مفسدة ،من أضرار ،التنفیذ ضده 
ولا،م ز،

یمإذا،
،

،
.عن الدفوع التي یمكن أن یتمسك بھا تجاھھ 

المطلب الثاني
آثار التخلي

،بناء على طلب الدائن ،عینت المحكمة حارسا علیھا،ز عن العین تخلى الحائإذا
،والتنفیذ بمإجراءاتواتخذت 

،،التي تتخذ بمواجھة الحائز 
،،لمزاد وان یرسو علیھ ا،یدخل في المزاد 

،علیھ المزاد من رسىتنتقل من الحائز إلى 
،

٢التحریر

قبل،الأسبابسبب من لأيانقضى الرھن وإذا
.فان الزیادة تكون للحائز،وإذا رسى المزاد بثمن أعلى من الدین المضمون ،العین 

من ) ١١٠٤(أما التخلي عن المنقول فقد أورد المشرع العراقي نصا صريحا بإمكانية ، ينظر نص المادة )١
.ن المدني العراقي القانو 

.٣١١، المصدر  نفسه ، ف١٠عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج-د)٢
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١٨٦

الخاتمة
-:یمكن لنا أن نلخص أھم النتائج التي خرج بھا البحث بما یأتي

١-
،ھ لیس مدینا للمدعي الحائز رغم ان

،المسؤولیة العینیة أنذلك ،إلیھھو الذي یبرر توجھ المسؤولیة 
،،

إذا ،،
.حتى تخلص لھ الحیازة،وجد أن وفاء حق الدائن من مصلحتھ 

،المسؤولیة المدنیة أركانیثبت أنلیس على الدائن -٢
أن،،الأصلكما ھو ،سببیة 
،،الأداءحقھ مستحق إنیثبت 

إذا،وان ھذه العین في حیازة المدعى علیھ 
.لا تستند أوحق عیني إلىكانت تستند 

٣-،
،یكتنفھا كثیر من الغموض 
ومن جانب ،ھذا من جانب ،ولیس علاقة بین شخص وعین ،قانونیة بین دائن ومدین 

،،ة أنانھ لكي ینشأ الالتزام یجب ،ثان 
،في المسؤولیة العینیة غیر مدین للدائن 

.وجود ھذا الدین 
وحسبما تقضي ،بإرادتھلم یقرر ذلك الحائز بالوفاء مالإلزاملیس ھناك طریق -٤

إذاده أن،
.تخلى عن حیازة العین 

،رغم أننا نرجح إمكانیة تخلي الحائز عین العین وان كانت عقارا -٥
د،،القانون المدني العراقي 

.المصري



سؤولیة العینیةالم

١٨٧

المصادر
المصادر الفقھیة- :أولا

.١٩٦٦،القاھرة ،مكتبة عبد الله وھبھ ،مصادر الالتزام ،إسماعیل غانم -د
.١٩٦٠،بیروت ،دار النھضة العربیة ،أحكام الالتزام ،أنور سلطان -د
،،-د
،١٩٥٢.
،،١ج.،-د

.١٩٩١،بغداد ،التایمس للطبع والنشر 
،،،٢ج،،-د

١٩٦٠.
،١ج،،-د

.١٩٨٢،الكویت ،الإرادیةالمصادر 
المجلد الثاني ،١ج،الوسیط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنھوري -د
.٢٠٠٠،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،٣ط،
،١٠ج،،-د

.٢٠٠٠،بیروت ،الحلبي الحقوقیة 
،،،-د
،١٩٦٩.
،،-د

.١٩٨٠،بغداد 
،٢ج،،یر -د

١٩٨٨.
،،،فكرة الالتزام العیني ،ولید خالد 

،١٩٩٨.

القوانین-:ثانیا
.١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم 

.١٩٤٨لسنة) ١٣١٩(رقمالقانون المدني المصري 


